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161741 ‐ كافأته شركة نفطية أجنبية بأسهم فيها فهل يلزمه بيعها

السؤال

أنا أعمل ف شركه خدمات نفطية ، تقدم خدمات للشركات كأعمال الحفر والجيولوجيا وغيرها ، تم إعطائ مافأة أنا

ومجموعة من الزملاء ، عبارة عن امتلاك مجموعة من الأسهم ف الشركة ، تقديرا لفاءتنا و لجهودنا ف العمل ؛ هل امتلاك

هذه الأسهم حرام علما بأنن لم أدفع أي مقابل لها ? هذه الشركة أجنبية عالميه ، ونشاط الشركة الظاهر مباح ، وأنا اعمل بها

كمهندس ، ولا علم ل إذا كانت تودع أموالها ف البنوك بالفوائد . سؤال : هو ما الحم إذا بعت هذه الأسهم بمجرد استلامها ،

ولم أتاجر فيها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج عل الموظف ف قبول المافأة من جهة عمله ، سواء كانت نقدا ، أو هدايا عينية ، أو أسهما .

ولا يلزمك بيع الأسهم ، أو والتخلص منها ، إلا إذا كانت أسهما محرمة كأسهم البنوك الربوية ، وبيوت القمار والدعارة ، ونحو

ذلك ، أو كانت أسهما مختلطة ، وه أسهم الشركات الت لها نشاط مباح لنها تودع جزءا من أموالها ف البنوك الربوية ، أو

عليها مديونات ربوية ، فالأسهم المحرمة لا يجوز الإبقاء عليها قولا واحدا ، والأسهم المختلطة لا يجوز الإبقاء عليها كذلك ، عل

القول الراجح .

وقد جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام ف دورة مؤتمره السابع بجدة :

" ‐ الأصل حرمة الإسهام ف شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة "

.

وف قرار المجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلام ف مة المرمة ف دورته الرابعة عشرة :

" 1- بما أن الأصل ف المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً .

2- لا خلاف ف حرمة الإسهام ف شركات غرضها الأساس محرم ، كالتعامل بالربا ، أو تصنيع المحرمات ، أو المتاجرة

فيها .

3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان ف بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك .

4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها.

والتحريم ف ذلك واضح لعموم الأدلة من التاب والسنة ف تحريم الربا؛ ولأن شراء أسهم الشركات الت تتعامل بالربا ـ مع

علم المشتري بذلك ـ يعن اشتراك المشتري نفسه ف التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة ،
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والمساهم يملك حصة شائعة ف موجودات الشركة، فل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه،

لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل محرم لا يجوز.

. ه رب العالمين" انتهآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد ل سيدنا محمد وعل اللهم عل وصل

وينظر السؤال رقم: (45319)

واله أعلم .
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